
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

إنّ عقد الإجارة ينتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب    

وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضَ المتعاقدين، وهو ما عبر 

عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون، و يعتبر عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد عنه الفقهاء بامتداد 

 المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.

 

 

Abstract 

The lease contract ends with the expiry of the agreed period، but there are two cases 

where the lease contract remains in force، the first of which is affirmative and tacit 

acceptance، which is expressed by the jurists with the implicit renewal of the lease 

contract، and the second without consideration for the satisfaction of the contractors. 

Or by virtue of the law. The lease contract is deemed to be one of the necessary 

contracts، where one of the contractors does not have the sole right to annul it. The 

leasing contract ends with general reasons such as dismissal and special reasons. 



  

إن الحمد ه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اه فلا مضل له، ومن     

 يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

من أهم وسائل استثمار الأموال الناجحة، ونظرا لهذه الأهمية، اعتبر عقد  -سيما إجارة العقارات  –إنَّ عقد الإجارة     

إضافة إلى  -ومنها الأحكام المتعلقة بالأجل–الإجارة من العقود المسماة، وأفردت له أحكاما فقهية وقانونية خاصة به 

 القواعد العامة في نظرية العقد.

يلعب الأجل  الدور  الأهم في حل العقد أو عدم حله، فقد يكون سببا لانتقال البيع إلى الربا، ومن هنا ننطلق للبحث في     

موضوع الأجل في عقد البيع للوقوف على حقيقة الأمر، ونبيّن للنا  المخاطر التي قد تودي بهم إلى التهلكة بسبب تهاونهم 

صا في هذا الزمن الذي تعددت فيه صور الربا وتنوعت، فتحدث مقولة "أنظرني أزدك" وعدم معرفتهم في هذه المسألة، خصو

 حتى أصبح سجية كل تاجر.

 ولقد حاولنا قدر الامكان الالمام بجميع جوانب هذا الموضوع متناولين القضايا والمسائل الأكثر تعلقاً بالواقع.   

 أهمية الموضوع:

 دينية والدنيوية الموجودة في الأجل وعقد الاجارة من خلال الفقه الإسلامي. تكمن أهمية الموضوع في القضايا ال- 1

 إيضا  أثر الميزة الشرعية في عقد الإجارة وبيانه في اللغة العربية ومذاهب الفقه الإسلامي. -2

 يحظى عقد الإيجار بأهمية بالغة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. -3

 اسباب اختيار الموضوع:

 عليها لزامًا فكان عدوها، عند وهوانها ريحها، وذهاب وفشلها، ضعفها، إلى أدى انقسام من عانتها الأمة إن المعاناة التي -1

 التفرقة، غوائل من بها وتعتصم الأصول على تحافظ وأن الجزئيات، في خلاف من وقع ما وتتجاوز الكليات، على تجتمع أن

 .وكلياته في الفقه الاسلامي، الاتفاق إلا ببيان يكون لا وهذا

 إ هار مواضع الاتفاق والإجماع في عقد الإجارة، مع بيان تأثير الأجل على هذا العقد.  -2

 بيان أثر الأجل في عقد الإجارة، لأنه يعد عنصرا جوهرياً في هذا العقد؛ ولأن العلم به شرط لصحة العقد. -3

 منهج البحث:

 المنهج الآتي:سلكت في هذا البحث 

عزوت الآيات إلى مواضعها في السور بذكر السورة ورقمها وتوضيح وجه الدلالة مع الرجوع إلى كتب التفسير إن لزم  -1

 الأمر وتوثيق المصادر و المراجع في الحواشَ مبتدئاً بذكر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف ثم بطاقة الكتاب كاملة.



 
 

    

 ر مع الإحالة إلى مصادرها.خرّجت الأحاديث النبوية والآثا -2

 فهرست المصادر والمراجع حسب الاحرف الابجدية. -3

 خطة البحث:

 اقتضَ البحث أن اقسم خطة البحث إلى:

 المقدمة

 وانواعه. مفهوم عقد الإجارة ومشروعيته وأركانه وشروطهالمبحث الأول: 

 :اربعة مطالبوفيه 

 .اللغة و الاصطلا في  الإجارة مفهوم عقد  :المطلب الأول

 مشروعية عقد الإجارة. المطلب الثاني:

 أركان عقد الإجارة وشروطه. المطلب الثالث:

 أنواع عقد الإجارة في الفقه الإسلامي. المطلب الرابع:

 المبحث الثاني: الأجل واثره في عقد الإجارة.

 وفيه ثلاث مطالب:

 : الأجل في عقود المعاوضات.المطلب الاول

 : شرط صحة عقد الإجارة العلم بالأجل.المطلب الثاني

 : من مفاسد عقد الإجارة الجهالة بالأجل.المطلب الثالث

 الخاتمة.

 المصادر والمراجع.

 المحتويات.

  



  

  

 :أولاً: العقد والإجارة في اللغة

العقد في اللغة له معان عدة، منها الربط والشد والتقوية، يقال: عقد الزهر: أي تضامت أجزاؤه فصارت ثمراً، أ: العقد في اللغة:   

د  طرفي الحبل ونحوه: أي وصل أحدهما  ق  د  الحبل ونحوه: أي جعل فيه عقدة، وع  ق  بالآخر بعقدة تمسكهما؛ فأحكم وصلهما، وع 

وعقد البناء: أي ألصق بعض حجارته ببعض بما يمسكها؛ فأحكم إلصاقها، وعقد البيع واليمين والعهد: أي أكده، وعقد قلبه على 

 .(2)والعقد هو العهد، والجمع عقود، والمعاقدة هي المعاهدة، وعاقده أي عاهده (1)الشَّء: أي لزمه

ر من: اللغة الإجارة فيب:    ر، أج  المنافع، والأجر هو الجزاء على العمل،  بيع والإجارة عمل، في أجر من أعطيت ما وهو يأجإ

ر، وجمعه أجراء، والإجارة والاستئجار  تأج  والجمع أجور، والأجر: الثواب، واتجر الرجل: تصدق وطلب الأجر، والأجير: المس 

 .(3)على نفس المعنىوالإيجار والكراء والإكتراء ألفاظ تدل 

 . (4)ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلهثانياً: العقد في الاصطلا : 

 الإجارة في الفقه الإسلامي: عقد تعريفثالثاً: 

ل، وتعريفاتهم      اختلف الفقهاء في العبارة الدالة على معنى عقد الإجارة، فمنهم من اختصر وأجمل، ومنهم من بينَّ وفصَّ

 على النحو التالي:

عرف فقهاء المذهب الحنفي عقد الإجارة على أنه بيع، فقد جاء في تبيين الحقائق ما نصه: عقد الإجارة هو:  المذهب الحنفي:

 . (5)معلومة بأجر معلوم""بيع منفعة 

                                                           
، 3ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى/أ د الزيات/حامد عبد القادر/محمد النجار(، دار الدعوة، ط/ )1)

 القاف. فصل العين، باب، 1/636

 العربي، بيروت، التاريخ مؤسسة العربي، التراث إحياء دار منظور، علي ابن بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل ينظر: لسان العرب، أبو )2)

 القاف. فصل العين، ، باب9/309م،  1992 -ه1412 ،2لبنان، ط/

 .1/77ينظر: لسان العرب،  )3)

 .1/292، 1968 -1967 الأديب، باء ألف مطابع العام، الزرقا، دمشق، الفقهي ينظر: المدخل )4)

 المختار، عبد ااه لتعليل ، وينظر: الاختيار5/105الإسلامي،  الكتاب علي الزيلعي، دار بن الدقائق، عثمان كنز شر  الحقائق تبيين: ينظر )5(

، وينظر: درر الحكام شر  غرر 2/291الأرقم،  أبي تحقيق: زهير عثمان الجعيد، بيروت، دار الأرقم ابن الحنفي، الموصلي محمود بن

 .2/225هـ(، دار إحياء الكتب العربية، 885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -رز بن علي الشهير بملا الأحكام، محمد بن فرام



 
 

    

فوه مرة أخرى على أنه تمليك، فقد جاء في حاشية ابن عابدين وعرَّ
إن عقد الإجارة هو: " تمليك نفع مقصود من العين  (1)

فوه على أنه: " الإجارة على عقد أنه على ومرة، (2)بعوض"  . (3)على المنفعة بعوض هو مال" عقد منفعة، حيث عرَّ

ف  بأنه: " بيع (4)"عرف المالكية عقد الإجارة بقولهم: " تمليك منافع شَء مباحة مدة معلومة بعوض المالكي:المذهب  رإ  وع 

 .(5)عنها " ناشَء غير بعوض يعقل حيوان لا ولا سفينة غير نقله أمكن ما منفعة

ف  فقهاء الشافعية عقد الإجارة بقولهم: " عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة  المذهب الشافعي: عرَّ

ف على انه: " تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية (6)بعوض معلوم ر  علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة  -ومنها–، وع 

"(7). 

ف (8)ن عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم ": " بذل عوض معلوم في منفعة معلومة مالمذهب الحنبلي ر  ، وع 

 .(9)على أنه: " عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا "

                                                           
ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أ د بن عبدالرحيم بن نجم الدين بن محمد صلا  الدين، حنفي المذهب، ولد عام  )1)

لاتصال نسبه الشريف بالإمام زين العابدين علي بن الحسين )رضي اه عنهم(، ينظر: الأعلام، خير ه في دمشق، لقب بابن عابدين  1198

م،  2002أيار/مايو  -،15هـ(، دار العلم للملايين، ط/1396الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

2/242. 

 .6/4الطبع،  مكان سنة أو دون العلمية، الكتب عابدين، دار عمر ابن بن أمين مدينظر: رد المحتار على الدر المختار، مح )2)

 علي الحسين البداية، أبو شر  . وينظر: الهداية15/74ه،  1406 المعرفة، بيروت، سهل السرخسي، دار أبي بن محمد بكر ينظر: المبسوط، أبو )3)

 .3/231الإسلامية،  المكتبة بيروت، الجليل، عبد بن بكر أبي بن

  .4/2، العربية الكتب إحياء أ د الدسوقي، دار بن محمد عرفة ، ابنالكبير الشر  على الدسوقي ينظر: حاشية )4)

 بدون بيروت، –هـ(، دار الفكر للطباعة 1101ينظر: شر  مختصر خليل للخرشَ، محمد بن عبد اه الخرشَ المالكي أبو عبد اه )المتوفى:  )5)

 .2/7 تاريخ، وبدون طبعة

 .2/403زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي،  بن محمد ينظر: روض الطالب مطبوع مع أسنى المطالب شر  روضة الطالب، بن )6)

هـ(، دار الفكر، 1004ينظر: نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العبا  أ د بن  زة شهاب الدين الرملي )المتوفى:  )7)

 .5/261م، 1984هـ/1404 -ة بيروت، ط أخير

تحقيق: محمد حامد  ،يسليمان المرداو بن علي الحسن حنبل، أبو بن أ د الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في ينظر: الإنصاف )8)

 .6/3الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

هلال، بيروت، دار الفكر،  مصطفى مصيلحي هلال :إدريس البهوتي، تحقيق بن يونس بن الإقناع، منصور متن عن القناع كشاف ينظر: )9)

3/546. 



  

 عقد الإجارة ثابت مشروعيته في القرآن العظيم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والمعقول، وبيان ذلك فيما يأتي:   

 اولاً: القرآن الكريم:

وهذا دليل (1)َّصحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقال تعالى:  -1

ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل 

 .(2)النا 

 يكن لم لو إذ السابقة، الآية كما الجواز على الآية ودلالة (3)َّ تى تن تم تز تر بي بى ُّقال تعالى:  -2

الآيتين إلى لموسى )عليه السلام( أن يطالب الخضر أخذ أجرة لقاء إقامته الجدار، وأشير هنا بمناسبة هاتين  جاز لما مشروعا

 .(4)من غير إنكار ومن غير أن يرد في شرعنا ما يدل على نسخه شرع لنا)صلى الله عليه وسلم( أن ما قصه اه تعالى أو رسوله 

أي " أردتم  ،(5)َّهمهٰ هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم ُّٱقال تعالى:  -3

 . (6)إيتاءه لهن من الأجرة "

 ثانياً: السنة النبوية المطهرة:

بعيراً، وشرط  هره إلى المدينة، فقد جاء في صحيح البخاري ما نصه: )صلى الله عليه وسلم( روي أن جابرا )رضي اه عنه( باع من النبي  -1

فضربه فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم صلى الله عليه وسلم( "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي)حدثنا جابر )رضي اه عنه(: 

م قال: بعنيه بوقية، فبعته، فاستثنيت  لانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ث

 .(7)انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك"

                                                           
 .27سورة القصص، من الآية  )1)

ينظر: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد اه محمد بن أ د بن أبي بكر بن فر  الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  )2)

 .13/271م،  1964 -هـ 2،1384/ط القاهرة، –هـ(، تحقيق: أ د البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 671)المتوفى: 

 .77ية سورة الكهف من الآ )3)

هـ  1418، 1ينظر: كشف الأسرار شر  أصول البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أ د البخاري، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط/ )4)

م إعادة للطبعة  1996 -هـ  1417: أصول الفقه الإسلامي، أ.د وهبة الزحيلي، دمشق، سوريا، وينظر ،316 – 3/315م،  1997 -

 . 15/74، وينظر: المبسوط، 4/173، وينظر: بدائع الصنائع، 2/849، 1986الأولى عام 

 .233سورة البقرة، من الآية  )5)

 .50دون سنة طبع، ص ،1ط/ الحديث، دار القاهرة، المحلي، الدين وجلال الدين جلال الجلالين، ينظر: تفسير )6)

عبدالله محمد بن إسماعيل، البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب ينظر: الجامع الصحيح المختصر المعروف بصحيح البخاري، أبو  )7)

هـ، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع  هر الدابة إلى مكان مسمى جاز،  1407 -م1987، 3البغا، بيروت، دار ابن كثير/اليمامة، ط/

 .2/968، 2569رقم الحديث: 



 
 

    

)رضي اه تعالى عنه  وأبو بكرصلى الله عليه وسلم( استأجر النبي) هاديا في الهجرة، فعن عائشة )رضي اه عنها(: ")صلى الله عليه وسلم( استئجار النبي  -2

 .(2)"(1)وأرضاه( رجلاً من بني الديل، من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا

ووجه  (3)" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلمه أجرهقال: " )صلى الله عليه وسلم( عن ابي هريرة )رضي اه عنه( عن النبي  -3

 .(4)الاستدلال بالحديث: إن " الأمر بإعطاء الأجر دليل صحة العقد"

قال اه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى قال: " )صلى الله عليه وسلم( ما رواه أبو هريرة )رضي اه تعالى عنه( عن النبي  -4

 .(5)"يعطه أجربي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه، ولم 

 .(6)أجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على جواز عقد الإجارة ثالثاً: الإجماع:

إنَّ الطبقات الضعيفة اقتصادياً تحتاج عقد الإجارة؛ لأنه الوسيلة التي تتمكن بها من الحصول على مسكن  رابعاً: المعقول:

يأويها، دون أن تضطر إلى دفع تكاليف إنشاء هذا المأوى، والمزارعون البسطاء بحاجة إلى هذا العقد؛ لأنه النظام الذي 

                                                           
لباري شر  صحيح البخاري، أ د بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة خريتا: الخريت: الماهر بالهداية، ينظر: فتح ا )1)

 .4/442بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب،  -

ا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما ينظر: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجير )2)

 .2/790، 2145الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، رقم الحديث: 

ينظر: سنن البيهقي الكبرى، أبو بكر أ د بن الحسين بن علي بن موسى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار  )3(

، 1143هـ، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة، حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة، رقم الحديث:  1414 -م 1994الباز، ط 

، وروي هذا الحديث على انه ضعيف من طرق عدة، ينظر: مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، بيروت، دار الكتاب العربي، 6/120

، وينظر: مصبا  الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أ د بن أبي بكر بن اسماعيل الكناني، 98-4/97هـ،  1407لتراث، ط القاهرة، دار الريان ل

، وينظر: المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أ د بن 3/75هـ، 1403، 2تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، بيروت، دار العربية، ط/

 .1/43م، 1985 -هـ 1405، 1مود الحاج أمرير، بيروت، المكتب الإسلامي، عمان، دار عمار، ط/أيوب الطبراني، تحقيق: محمد شكور مح

 .15/74ينظر: المبسوط،  )4)

 . 2/968، 2569ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع  هر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم الحديث:  )5)

هـ(، بيروت، دار الفكر، دون سنة 476م الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: ينظر: المهذب في فقه الإما (6)

، وينظر: المغني، أبو محمد موفق الدين عبد اه بن أ د بن محمد، الشهير بابن قدامة 4/174، وينظر: بدائع الصنائع، 2/332الطبع، 

 -تور عبد اه بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتا  محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض هـ(، تحقيق: الدك620المقدسي )المتوفى: 

 رشد ، وينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أ د بن محمد، ابن5/250م، 1997 -هـ 1417، 3السعودية، ط/

 .2/166القرطبي، بيروت، دار الفكر، 



  

كما أن هذا النظام يعد الوسيلة التي يتمكن بها أفراد المجتمع من  يمكنهم من استغلال الأرض، والعيش على فائض ثمارها،

، فليس بين النا  أحد إلا وهو مستأجر، عدا الملاك الذين (1)الانتفاع ببعض المنقولات التي لا يستطيعون شرائها أو حيازتها

ليس بين النا  أحد إلا وهو مستأجر، يسكنون في أملاكهم، بل إن الملاك لا يخلو حالهم غالبا من أنهم يؤجرون ويستأجروا ف

 .(2)عدا الملاك الذين يسكنون في أملاكهم، بل إن الملاك لا يخلو حالهم غالبا من أنهم يؤجرون ويستأجرون

 أولاً: أركان عقد الإجارة في الفقه الاسلامي:

: الإيجاب والقبول، وذلك بلفظ دال عليها، وهو لفظ الإجارة عند الحنفيةاختلف فقهاء المسلمين في أركان عقد الإجارة، فركن      

 .(3)الإجارة والاستئجار والاكتراء والإكراء، فإذا وجد ذلك فقد تم الركن، وإلا فلا

 الشافعية والحنابلةالمؤجر والمستأجر( والعوضان )الأجرة والمنفعة(، وزاد : العاقدان )المالكية والشافعية والحنابلةوأركانها عند     

 . (4)الصيغة

 ثانياً: شروط عقد الإجارة:

 شروط انعقاد العقد تنقسم إلى اربعة أقسام:

 .(5)للعاقد ترجع شروطالقسم الاول: 

 أن يكون العاقد عاقلا، فلا تنعقد الإجارة من المجنون. -1

 العاقد متعددا، فلا تنعقد الإجارة بوساطة وكيل من الجانبين.أن يكون  -2

 القسم الثاني: شرط يقع على العقد نفسه.

 .(6)أن يكون القبول موافقا للإيجاب، بأن يقبل أحد العاقدين ما أوجبه الآخر

                                                           
القانون المدني الأردني العقود المسماة البيع والإيجار في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية وقانون المالكين ينظر: شر   )1(

 .162م، ص 1996م، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  1982والمستأجرين، الفتلاوي، الأردني لسنة 

 . 101-100م، ص  1998 -ه 1419المصري، محمود جمال زكي، مركز جامعة القاهرة،  ينظر: عقد الإيجار في التقنين المدني )2)

 .138-5/135، و 4/174ينظر: بدائع الصنائع،  )3)

، وينظر: مغني 6/499خليل، أبوعبد اه محمد بن يوسف العبدري المواق، دار الكتب العلمية، بيروت،  لمختصر والإكليل ينظر: التاج )4)

 .3/547، وينظر: كشاف القناع، 3/332المحتاج، 

 .5/135، و 4/176ينظر: بدائع الصنائع،  )5)

 .5/135ينظر: بدائع الصنائع،  )6)



 
 

    

 القسم الثالث: شرط يقع على مكان العقد.

أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإن اختلف المجلس لا ينعقد، فلو أوجب أحدهما الإجارة، فقام الآخر من     

 .(1)المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد

 .(2)القسم الرابع: شرط يقع على المعقود عليه

تأجر موجود، فلا تنعقد إجارة المعدوم قبل وجوده، وما له خطر العدم   -1  -أي متردد بين الوجود والعدم  –أن يكون المس 

 ومن أمثلة الأول: إجارة نتاج النتاج أي ولد ولد هذه الدابة، ومن أمثلة الثاني: إجارة الحمل.

تأجر مالا متقوما، والمال: هو كل عين ذات -2  قيمة مادية بين النا ، أن يكون المس 

 والمتقوم: ما يمكن ادخاره مع إباحته شرعا.

أن يكون مملوكا في نفسه: أي محرزا وهو ما دخل تحت حيازة مالك خاص، فلا تنعقد إجارة ما ليس بمملوك لأحد من  -3

 النا  مثل: دواب البرية كحمار الوحش.

 الحيوان الشارد. أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فلا تنعقد إجارة -4

 ثالثا: شروط النفاذ في عقد الإجارة.

 توافر الملك أو الولاية، وعلى هذا: لا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك أو الولاية. -1

خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط بناء على أن تصرفات  -2

 .(3)بي حنيفة، وعندهما نافذة، وتصرفات المرتدة نافذة في قولهم جميعاالمرتد موقوفة عند أ

 :(4)رابعاً: شروط تتعلق بالمعقود عليه

أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة، وذلك ببيان محل المنفعة فلو قال: أجرتك إحدى هاتين  -1

الدارين أو قال: استأجرت أحد هذين الصانعين، لم يصح العقد؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية إلى المنازعة، 

                                                           
 .5/137ينظر: بدائع الصنائع،  )1)

، ه 1418 –، م1997، 4الفكر المعاصر، دمشق، سوريا، دار الفكر، ط / دار لبنان، وهبة الزحيلي، بيروت،.د ينظر: الفقه الإسلامي وادلته، )2)

5/3320-3322. 

 .177 -4/175ينظر: بدائع الصنائع،  )3)

، وينظر: مغني المحتاج: 2/218، وينظر: بداية المجتهد، 395-1/394، وينظر: المهذب، 4/192و  4/179ينظر: بدائع الصنائع،  )4)

 . 5/251، وينظر: المغني، 2/341



  

المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه،  فتمنع صحة العقد. وببيان

 فترك بيانه يفضي إلى المنازعة.

 أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فلا تجوز إجارة متعذر التسليم -2

 التسليم شرعا، كإجارة الساحر لتعليم السحر.حقيقة، كإجارة الأخر  للكلام، أو متعذر 

 أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا، كاستئجار شبكة للصيد، ودار للسكنى فيها. -3

اشترط الحنفية والحنابلة ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة، وعلى ذلك: لا تصح  -4

 واردة على القيام بفرض كالصلاة.الإجارة إذا كانت 

اشترط الحنفية والشافعية ألا ينتفع الأجير بعمله، فلا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر كمية معلومة من القمح بجزء  -5

 من دقيقها.

 خامساً: شرط المحل المعقود عليه:

عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا تجوز عند أن يكون مقبوضا إذا كان منقولا، فإن لم يكن منقولا فهو على الخلاف: تجوز     

 .(1)محمد، وقيل في الإجارة لا تجوز بالإجماع

 :(2)سادساً: الشروط المتعلقة بالأجرة

  اتفق الفقهاء أن تكون الأجرة مالا متقوماً معلوماً. -1

بالسكنى، وهذا الشرط متفرع عند اشترط الحنفية ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، كإجارة السكنى  -2

الحنفية عن الربا؛ فإنهم يعتبرون اتحاد الجنس وحده صالحا لتحريم العقد في ربا النسيئة، وتطبيق هذا المبدأ في الإجارة هو: أن 

أحد  انعقاد العقد عند الحنفية ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنفعة، فتكون المنفعة وقت العقد معدومة، فيتأخر قبض

 العاقدين، فيتحقق ربا النسيئة.

  

                                                           
 .4/193ينظر: بدائع الصنائع،  )1)

 .5/3827، وينظر، الفقه الاسلامي وادلته، 4/194ينظر: بدائع الصنائع،  )2)



 
 

    

 باعتبار المعقود عليه إلى نوعين:  (1)الفقه الاسلامييقسم عقد الإجارة في    

 لاثة أقسام:: فهو عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان المباحة، وقد قسموا هذا النوع إلى ثفأما النوع الأول

 فهو إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. أما القسم الأول: 

 إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني. والقسم الثاني: 

 .-ويقابلها في عصرنا الحاضر وسائل المواصلات–إجارة الدواب  والقسم الثالث: 

فهو عقد الإجارة الوارد على الأعمال، وقد قسموا هذا النوع باعتبار الشخص الذي يقوم بالعمل إلى  أما النوع الثاني: 

 قسمين:

فهو الأجير الخاص، ويعرف بأنه الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر عملا مؤقتا بمدة معلومة،  أما القسم الأول: 

 ليل نهار أثناء مرضك.ومخصوصا بالمستأجر وحده، كمن استأجرته ليقوم على خدمتك 

فهو الأجير المشترك، ويعرف بأنه الذي استؤجر على أن يعمل لعامة النا  عملا غير مؤقت بمدة، أو عملا  أما القسم الثاني: 

 مؤقتا غير مخصوص بالمستأجر كالخياط.

                                                           
، ـه 1405، 1، وينظر: تحفة الفقهاء، محمد بن أ د بن أبي أ د السمرقندي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط/4/174ائع الصنائع، ينظر: بد )1)

، 3/244البداية،  شر  ، وينظر: الهداية236هـ، ص1406 -1986، 3رستم باز اللبناني، ط/ المجلة، سليم ، وينظر: شر 2/352

، وينظر: النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين السعدي، تحقيق: 6/96، وينظر: الدر المختار، 296-2/295وينظر: الاختيار، 

، 2/333، وينظر: مغني المحتاج، 2/561م، 1984 -هـ 1404صلا  الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، عمان، الاردن، دار الفرقان،

 المكرمة، مكة سعيد الغاني، ثالث محمد :المالكي، تحقيق نصر الثعلبي بن علي بن الوهاب بدمحمد ع المالكي، أبو الفقه في وينظر: التلقين

 المكتب الحنبلي، بيروت، مفلح اه ابن عبد بن محمد بن إبراهيم إسحاق المبدع، أبو، وينظر: 2/400، ـه 1415، 1ط/ التجارية، المكتبة

اظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أ د الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: ، وينظر: الإقناع في حل ألف5/84، ـه1400الإسلامي، 

 علي بن إبراهيم إسحاق الشافعي، أبو الفقه في ، وينظر: التنبيه2/349بيروت،  -هـ(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر977

الطلاب، زكريا  منهج، وينظر: 123ه، ص1403 ،1ط/ الكتب، عالم بيروت، حيدر، الدين أ د عماد :يوسف الشيرازي، تحقيق بن

نووي  بن علي بن عمر بن المبتدئين، محمد إرشاد في الزين ، وينظر: نهاية62الطبع، ص مكان أو سنة دون المعرفة، دار الأنصاري، بيروت،

 يحيى زكريا الشافعي، أبو الإمام فقه في المفتين وعمدة الطالبين ، وينظر: منهاج285، ص1دار الفكر، ط/ المعطي، بيروت، عبد أبو الجاوي

، وينظر: الفقه الإسلامي وادلته، 1/395، وينظر: المهذب، 5/253، وينظر: المغني، 76شرف النووي، بيروت، دار المعرفة، ص بن

5/3837 . 



  

د تكون متعلقة بعين معينة، كأن يقول وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنفعة في عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان المباحة، ق   

المستأجر: استأجرت منك هذه السيارة، وقد تكون متعلقة بالذمة، كأن يستأجر المستأجر سيارة ذات أوصاف معينة، أو 

 يطلب المؤجر من المستأجر القيام بعمل معين.

أولى الإسلام الوقت أهمية كبيرة، ولعلك لاحظت ذلك في أركان هذا الدين العظيم، فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا     

–. يجب على المسلم أن يؤديها في وقتها وإلا كان من الآثمين، وفي الحج ركن (1)أي مفروضة في أوقات معلومة معينة-موقوتا 

لو لم يؤد في وقته بطل الحج، والصيام مفروض في شهر معين من العام، أوجب اه تعالى صيام أيامه في  –وهو الوقوف بعرفة

الدين العظيم، لا يجب على المسلم  فترة زمنية محددة، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، والزكاة ركن في هذا

المالك للنصاب أداؤها إلا بحولان الحول القمري، أضف إلى ذلك: إن الإسلام ربط تنفيذ بعض الأحكام بالأجل كالزواج، 

بما هو مدة الشَّء ووقته  –الزواج إلا بعد انتهاء عدتها، والأجل  -التي انفصلت عن زوجها بموت أو طلاق–فلا يحل للمرأة 

 وهذه الاهمية كالتالي: (3)المعاوضات عقود في الاجل بأهمية حظيو  (2)ي يحل فيهالذ

  :العقد الأجل مغير لاسم وصفاولاً: 

وأنه ليس بشرط في عقد الاستصناع، فإذا ما عقد  (4)شرط في صحة عقد السلم الأجل أن علمنا إذا المسألة هذه  وتتضح

وهو -اثنان عقد استصناع وحددا أجلا، فهل يبقى العقد عقد استصناع أم يصير سلما؟ المسألة خلافية يهمنا فيها محل البحث 

أن  –الاستصناع أي من شرائط جواز -لإبراز أثر الأجل على العقود، جاء في البدائع ما نصه: "ومنها  -رأي الإمام أبي حنيفة

                                                           
 . 2/374ينظر: احكام القران، الجصاص، دار الفكر، بدون سنة النشر وبدون مكان النشر،  )1)

هـ(، المكتبة العلمية 770ينظر: المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير، أ د بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العبا  )المتوفى: نحو  )2)

 .6ص بيروت، –

ا العقود "التي تقوم على أسا  إنشاء وجائب متقابلة بين العاقدين، يأخذ فيها كل من الطرفين شيئا، ويعطي في تعرف عقود المعاوضات بأنه )3)

 .1/578العام،  الفقهي مقابله شيئا، وذلك كالبيع والإجارة والصلح عن مال بمال"، ينظر: المدخل

 .2/307العربية،  إحياء الكتب دار عميرة القليوبي، والشيخ الدين شهاب المنهاج، على المحلي شر  على وعميرة قليوبي ينظر: حاشيتا )4)



 
 

    

و العلة في ذلك: " أتى بمعنى (1)لا يكون فيه أجل، فإن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما، حتى يعتبر فيه شرائط السلم

 . (2)السلم، إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلا، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ "

 :(3)للحرمةثانياً: الاجل يبطل عقد الصرف الموجب 

شرط في صحته، وأن التأجيل فيه موجب للحرمة، استنادا إلى قول اه  (4)اتفق الفقهاء على أن التنجيز في عقد الصرف   

"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، صلى الله عليه وسلم(: وقول النبي) (5)َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ ُّٱٱتعالى:

والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه 

مع  أو العقد، حالة الشرع ارمعي في التماثل معلوم غير مخصوص عوض على ولهذا جاء تعريف الربا على أنه: " عقد (6)سواء"

 .(7)تأخير في البدلين أو أحدهما "

 

                                                           
 ، ويقصد5/3السلم في الاصطلا  الشرعي هو: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، ينظر: بدائع الصنائع،  )1)

 .5/223المحتار،  مخصوص، ينظر: ردوجه  على مخصوص شَء في الصانع من العمل بالاستصناع: طلب

 .5/3ينظر: بدائع الصنائع،  )2)

، 7/6الواحد ابن الهمام، دار الفكر،  عبد بن محمد الدين كمال الاسكندري القدير، السيواسي ، وينظر: فتح5/215ينظر: بدائع الصنائع،  )3)

لدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أ د بن غانم )أو ، وينظر: الفواكه ا1/320القرآن،  ، وينظر: أحكام5/41وينظر: الانصاف، 

 ، وينظر: الفروع، أبو2/75هـ(، دار الفكر، بدون طبعة، 1126غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 

، وينظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من 4/162بع، مكان الط أو سنة دون الكتب، المقدسي، عالم مفلح محمد ابن الدين شمس اه عبد

، وينظر: دقائق أولي 5/3660، وينظر: الفقه الإسلامي وادلته، 12/108، وينظر: المبسوط، 4/25، وينظر: المغني، 5/41الخلاف، 

تى الحنبلى )المتوفى: النهى لشر  المنتهى المعروف بشر  منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلا  الدين ابن حسن بن إدريس البهو

 . 2/71م، 1993 -هـ 1414، 1هـ(، عالم الكتب، ط/1051

 .2/276ينظر: الاختيار،  )4)

 .275سورة البقرة، من الآية  )5)

 .3/1211، 1584 :الحديث رقم نقدا، بالورق الذهب وبيع الصرف باب المساقاة، ينظر: صحيح مسلم، كتاب )6)

، وينظر: كتاب الام، الشافعي أبو عبد اه محمد بن إدريس بن العبا  بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 2/363المحتاج،  ينظر: مغني )7)

، وينظر: العناية شر  3/31 م،1990/هـ1410 طبعة، بدون بيروت، –هـ(، دار المعرفة 204عبد مناف المطلبي القرشَ المكي )المتوفى: 

الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اه ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

 .7/133هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، 786



  

هل الأجل يعتبر وصف مفسد لما يدخل عليه:  ثالثا: إذا ج 

، إن "الشرط الرابع للسلم أن يشترط المسلم إليه (1)رأى كثير من الفقهاء أن العلم بالأجل أمرٌ لا بد منه في كثير من العقود

وقال السادة الشافعية: "إنما يجوز شرط الخيار  (3)وقال علماء الحنفية في عقد المزارعة: "يشترط بيان الوقت" (2)أجلا معلوما"

 .(4)في مدة معلومة"

 لبيان معرفة المعقود عليه لا بد من مراعاة الفقرات الآتية:

 اولاً: معرفة حكم الجمع بين المدة والعمل: 

عقدا على عمل إلى أجل مسمى، كأن يقول له: استأجرتك لتخيط هذا الثوب  آخر مع المستأجر يعقد أن المسألة: وصورة    

 وحكم هذه الصورة على ثلاثة أقوال: (5)اليوم، أو لتقصره غدا، أو يستأجر سيارة إلى مكان معلوم أياما مسماة

إلى أن مثل هذا الجمع لا يجوز، وهو  –الإمام أبو حنيفة والشافعية والمالكية والحنابلة–ذهب جمهور الفقهاء  الأول: القول

 :(6)عقد فاسد على ما يراه الإمام أبو حنيفة، وباطل عند غيره، واستدلوا بما يلي

فالأجير قد يخلو من العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها، فإن استعمل في بقيتها، فقد زاد على ما وقع العقد  وقوع الغرر: -1

 .(7)ا للعمل في بعضه، فهذا الغرر ينبغي التحرز منه وإلا فسد العقدعليه، وان لم يعمل، كان تارك

                                                           
 بدون بيروت، –هـ(، دار الفكر 1299عليش، أبو عبد اه المالكي )المتوفى: ينظر: منح الجليل شر  مختصر خليل، محمد بن أ د بن محمد  )1)

عميرة القليوبي،  والشيخ الدين المنهاج، شهاب على المحلي شر  على وعميرة قليوبي ، وينظر: حاشيتا5/119 م،1989/هـ1409 طبعة،

، وينظر: بدائع 2/243، وينظر: الاختيار، 6/275المحتار، ، وينظر: رد 2/240الطبع،  مكان أو سنة دون العربية، الكتب إحياء دار

 التراث أفندي، دار إحياء سليمان، داماد بن محمد الشيخ بن الر ن الأبحر، عبد ملتقى شر  في الأنهر ، وينظر: مجمع5/174الصنائع، 

، وينظر: 4/115، وينظر: تبيين الحقائق، 12/125، وينظر: المبسوط، 4/181، وينظر: الفروع، 2/24الطبع،  مكان أو سنة دون العربي،

، وينظر: حاشية الدسوقي، 7/87، وينظر: فتح القدير، 2/52، وينظر: درر الحكام، 4/115، وينظر: فتح القدير، 2/52درر الحكام، 

 .6/4690، وينظر: الفقه الإسلامي وادلته، 3/95

 .3/299القناع،  ينظر: كشاف )2)

 .8/181الدقائق،  كنز شر  الرائق ينظر: البحر )3)

 .2/421المحتاج،  ينظر: مغني )4)

، وينظر: التاج 2/559، وينظر: النتف في الفتاوى، 5/90، وينظر: المبدع، 2/349، وينظر: الإقناع، 4/185ينظر: بدائع الصنائع،  )5)

 .5/410والاكليل، 

 .1/396، وينظر: المهذب، 4/35الكبير،  ، وينظر: الشر 4/851، وينظر: بدائع الصنائع، 3/242البداية،  شر  ينظر: الهداية )6)

 .1/396، وينظر: المهذب، 5/253، وينظر: المغني، 5/90ينظر: المبدع،  )7)



 
 

    

فقد ذكر العاقدان أمرين، أحدهما المدة وثانيهما العمل، وكل منهما جاز أن يكون معقودا عليه، وهذه  جهالة المعقود عليه: -2

باعتبار العمل معقودا عليه، حيث لا يجب  ؛ لأن المستأجر يرى أن مصلحته(1)جهالة في المعقود عليه تفضي إلى النزاع فأفسدته

الأجر عليه إلا بتسليم العمل، ويرى الأجير أن مصلحته باعتبار المدة معقودا عليه، حيث يستحق الأجر بتسليم نفسه وإن لم 

 .(2)يعمل، فإن مضت المدة ولم يفرغ من العمل، جاز للأجير طلب الأجرة، وجاز للمستأجر منعها، فيفضي ذلك إلى النزاع

رأى الصاحبان صحة هذا العقد؛ لأن المعقود عليه معلوم وهو العمل، أما المدة فلم تذكر على سبيل كونها  القول الثاني:

 .(3)معقودا عليها، بل على سبيل الاستعجال، فكأنه قال له: اعمل كذا وكذا في أسرع الأوقات

لعمل في الأجل المضروب، كمن استأجره ذهب بعض المالكية إلى أن العقد يعد صحيحا إذا أمكن الفراغ من ا القول الثالث:

 .(4)ليخيط له ثوبا صغيرا في يومين

 ثانياً: ما هو الحد الاعلى للأجل في عقد الإجارة في الفقه الاسلامي؟:

 : (5)المذهب الحنفي

للحاجة، رأى السادة الاحناف أن العبرة في المدة أن تكون معلومة، لا فرق بين طويلها وقصيرها؛ لأن الإجارة جوزت 

ويجاب عنه: إن القول بصحة العقد ذي  (6)والحاجة قد تبلغ إلى حد يدفع العاقدين أو أحدهما إلى إنشاء عقد طويل الأجل

الأجل الطويل قد يسبب منازعات بين الأطراف، وذلك بالنظر إلى تغير الأسعار والأجور، وذهب بعض الحنفية إلى تقييد 

يجوز للعاقدين أن يتفقا على أجل لا يعيش إليه في العادة أحد العاقدين، أو أحد أقرانهما؛ الاطلاق في الحد الأعلى، بأن لا 

ويجاب عنه: إنه تعليل مرجو ، فما الإشكال في ذلك؟ فإن العبرة  (7)وذلك حتى لا يأخذ عقد الإجارة حكم التأبيد المبطل له

                                                           
 .3/242البداية،  شر  ، وينظر: الهداية9/111الهداية،  شر  ، وينظر: العناية4/185ينظر: بدائع الصنائع،  )1)

 .9/111، وينظر: العناية شر  الهداية، 4/185ينظر: بدائع الصنائع،  )2)

 .5/253، وينظر: المغني، 3/242البداية،  شر  ، وينظر: الهداية2/559الفتاوى،  في ، وينظر: النتف4/185ينظر: بدائع الصنائع،  )3)

 .2/340المحتاج، ، وينظر: مغني 2/349، الاقناع، 4/35، وينظر: الشر  الكبير، 5/410والإكليل،  ينظر: التاج )4)

 الحلبي، البابي الحنفي، القاهرة، محمد بن الحكام، ابراهيم ، وينظر: لسان5/106الحقائق،  ، وينظر: تبيين4/181ينظر: بدائع الصنائع،  )5)

-9/64، العناية شر  الهداية، 15/132، وينظر: المبسوط، 3/231البداية،  شر  ، وينظر: الهداية1/362، 1973 -ه1393-،2ط/

، وينظر: الدر 1/360العبادي، المطبعة الخيرية، دون سنة أو مكان الطبع،  علي الحدادي بن محمد بكر النيرة، أبو ، وينظر: الجوهرة65

 .6/6المختار، 

 .9/64ينظر: العناية،  )6)

 .5/106الحقائق،  تبيين مع المطبوع الدقائق ، وينظر: كنز5/106الحقائق،  ، وينظر: تبيين9/64ينظر: العناية،  )7)



  

، فإن قيل: إن أحد العاقدين قد يموت (1)ائة سنة بمنزلة التأبيدبصيغة العقد، ألا ترى أن الفقهاء لم يجعلوا عقد النكا  إلى م

أن يكون الحد الأعلى الأجل ما  -أي بعض الحنفية–قبل انقضاء الأجل، والموت سبب من أسباب الانفساخ، لذلك رأينا 

عقد الإجارة من العقود  يعيش إليه الإنسان عادة، فيجاب عن ذلك: لا عبرة بموت العاقدين أو أحدهما قبل انتهاء المدة؛ لأن

، وي شار هنا: إن في هذا التعليل شَء من الصحة، ولكن إذا كان الموت (2)اللازمة، وحق المستأجر ينتقل إلى ورثته من بعده

 .(3)متعلقا بذات العين أو ذات الأجير، فحينئذ يقال: إن للموت أثر على العقد بالفسخ؛ لعدم امكانية استيفاء المنفعة

 ور من المالكية والشافعية والحنابلة:مذهب الجمه

رأوا أن العبرة في تحديد الحد الأعلى للأجل في عقد الإجارة هو: أن يغلب على الظن بقاء العين بصفاتها المقصودة في تلك     

 . ومما استدلوا به ما يلي:(4)المدة

 ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱقوله تعالى: -1

  (5)َّ  ضمطح ضخ ضح

 .(6)ودلالة الآية على جواز العقد لأكثر من سنة بين واضح، ولكن عند من يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ

 .(7)سنة من أكثر عليه العقد جاز سنة، عليه العقد جاز ما لأن -2

" تحكم لا دليل عليه، وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه، أو نقصان  ،لأنه اذا حدد بأجل بعشرين او اربعين سنة -3

 .(8)منه"

                                                           
 .9/65ينظر: العناية،  )1)

 .5/317المحتاج،  نهاية مع المطبوع الطالبين ينظر: منهاج )2)

 .5/317المحتاج،  نهاية مع المطبوع الطالبين ينظر: منهاج )3)

، وينظر: منهاج الطالبين، 5/305، نهاية المحتاج، 2/349المحتاج،  ، وينظر: مغني2/350شجاع،  أبي ألفاظ حل في ينظر: الإقناع )4)

الشرواني، عبدالحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت،  ، وينظر: حواش3/180َالطلاب،  شر  منهج على البجيرمي ، وينظر: حاشية1/77

دليل  ، وينظر:4/328، وينظر: الفروع، 85-5/84، وينظر: المبدع، 5/253، وينظر: المغني، 2/414المطالب،  ، وينظر: أسنى6/171

، وينظر: 142ه، ص1389، 2الإسلامي، ط/ المكتب الحنبلي، بيروت، يوسف حنبل، ابن بن أ د المبجل الإمام مذهب الطالب على

 .5/408، وينظر: التاج والاكليل، 2/622المنتهى،  غاية شر  في النهى أولي مطالب

 .27سورة القصص، من الآية  )5(

 .5/253ينظر: المغني،  )6(

 .5/253ينظر: المغني،  )7)

 .5/253ينظر: المغني،  )8)



 
 

    

 :(1)علماً أن المالكية انفردوا بهذه الاحكام

إذا غلب على الظن أن العين إذا أجرت إلى حد لا تتغير فيه غالبا، فيجوز العقد والنقد، فلو استأجر بيتا ثلاثين سنة جاز،  -1

 لأنها مأمونة.

 .العقد يجوز فلا المضروبة، المدة إلى تبقى لا العين أن الظن على غلب إذا -2

إن لم يؤمن تغير العين؛ لطول المدة، أو ضعف في البناء، فيجوز العقد دون النقد، فلو عقد عقدا إلى أجل طويل يمكن أن  -3

 يدفع الأجرة مقدما.تتغير فيه معالم العين، أو يضعف بناؤها، فعقد الإجارة جائز، لكن لا يجوز أن 

 :الحنابلة وبعض الشافعية بعض مذهب

 قولين:اختلفوا على 

لا يجوز أن تكون المدة أكثر من سنة؛ " لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة؛ لأن الاول: 

 .(2)منافع الأعيان تتكامل في سنة"

. ولأن "العادة أن (3)لا يجوز أن تكون المدة أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الغالب في الأعيان أنها لا تبقى أكثر من ذلك الثاني:

ولأن  (4)الإنسان قل ما يسكن بالإجارة أكثر من ثلاثين سنة، فإنه يتخذ المسكن ملكاً، إذا كان قصده الزيادة على ذلك"

 .(5)الأجورالغالب خلال هذه المدة تغير الأسعار و

 اولاً: مفهوم الجهالة:

 فيه الطرفين حجة لتساوي حسمه؛ يتعذر (6)مشكل إلى نزاع تفضي الفاحشة: التي للعقود و الجهالة المفسدة بالجهالة يراد    

 .(8)وهذا بخلاف الجهالة التي لا تؤدي إلى نزاع مشكل، فلا تضر العقد (7)الجهالة تلك إلى استنادا

                                                           
 .5/408والإكليل،  ينظر: التاج )1)

، وينظر: 1/123، وينظر: التنبيه، 2/350، وينظر: الاقناع في حل ألفاظ ابي شجاع، 15/132، وينظر: المبسوط، 1/391ينظر: المهذب،  )2)

 .4/328، وينظر: الفروع، 5/85، وينظر: المبدع، 5/253المغني، 

 . 1/391ينظر: المهذب،  )3(

 .4/328، وينظر: الفروع، 5/85، وينظر: المبدع، 15/132ينظر: المبسوط،  )4)

 .4/328، وينظر: الفروع، 5/85ينظر: المبدع،  )5)

 .4/207ينظر: بدائع الصنائع،  )6)

 .2/689العام،  الفقهي ينظر: المدخل )7)

 .4/208ينظر: بدائع الصنائع،  )8)



  

بالفاحشة: " لأنه إذا لم يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف، يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة فاحشة  الجهالة ووصف   

 .(1)مفضية إلى المنازعة، وإنها مفسدة للعقد"

 ثانياً: ما المقصود بفساد العقود؟

، وي عرفه اهل (2)بوصفه لا المشروع بأصله العقد بقولهم: إنه الفاسد العقد الحنفية عرف وقد المنشأ، حنفية الفساد نظرية تعتبر

. وعليه فإن (3)للفسخ" مستحقا يجعله متممة فرعية ناحية في الشرعي لنظامه المخالف العقد في العلم بتعرف ثانٍ:" اختلال

 :(4)يأتي كما فهي التعريف ألفاظ دلالة

 عن ينشأ العقد، في خلل اعتباري فهي الفساد، حقيقة الألفاظ هذه تصور :"الشرعي لنظامه المخالف العقد في اختلال" دلالة

 :(5)ثلاثة هذا السبب وصور فرعية، ناحية في التعاقد نظام مخالفة :هو رئيس سبب

 .(6)العقود لفساد موجب الإكراه أن يرى من عند -الإكراه أو الغرر أو الجهالة

 .للفسخ العقد استحقاق وهو العقد، في الفساد تأثير اللفظة هذه تصف :"يجعله" دلالة

 :أمور ثلاثة اللفظة هذه تفيد :"للفسخ مستحقا" دلالة

 .الشرع نظر في اعتباري قائم وجود ذا منعقدا كان ما إلا الفسخ يستحق لا إذ منعقدا، عقدا الفاسد العقد يعتبر -1

 أثره عليه يترتب لا الذي العقد لأن أثرا؛ يستوجب -منعقد عقد هو بما- الفاسد العقد -2

 .الباطل العقد هو أصلا

 مع يتلاءم التعبير فهذا الأحوال، جميع في الفسخ تحتيم معنى الفسخ استحقاق يفيد لا -3

 .الأحوال بعض في بمانع شرعا الفاسد العقد فسخ فيها يمتنع التي الحالات

 الإجارة في الفقه الإسلامي: عقد ابتداء وقت ثالثاً: جهالة

 :أقوال على العقد هذا في العلماء اختلف

                                                           
 .4/208ينظر: بدائع الصنائع،  )1)

 .1/399البزدوي،  أصول شر  الأسرار ينظر: كشف )2)

 .2/687العام،  الفقهي ينظر: المدخل )3)

 .2/687العام،  الفقهي ينظر: المدخل )4)

 .2/689العام،  الفقهي ينظر: المدخل )5)

، ينظر: بدائع الصنائع، ".....باطل أنه ويرى غيرهم موقوف، صحيح أنه زفر ويرى للعقد، مفسد الإكراه أن حنيفة أبو الإمام يرى" )6)

 .372-1/371، وينظر: المدخل الفقهي العام، 7/188



 
 

    

 سنة بيتي له: أجرتك قال العقد، فلو صحة على مؤثرة غير الابتداء وقت جهالة أن إلى والحنفية المالكية ذهب الأول: القول

 .(1)بالعقد يتصل ما على ويحمل صحيح فالعقد يسكن، متى يقل ولم

 ودليل هذا الفريق:

الدلالة:  ووجه (2) َّ  ضمطح ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج ٱُّٱقول اه تبارك وتعالى:     

 عقد -السلام الصلاة عليه– شعيب اه ونبي -الصلاة والسلام  عليه– موسى تعالى اه كليم بين قام الذي الإجارة عقد إن

دد لم أجل إلى  .(3)يعقدوه أن تعالى اه لأنبياء جاز لما جائز، غير الصورة بهذه العقد فلو كان الإبتداء، وقت فيه يح 

 والدليل الثاني:

 الذي الزمان لتعين يحنث، فإن الحالف ساعات، بعد فكلمه شهرا، فلانا يكلم ألا حلف باليمين: فلو الحلف على القيا     

 .(4)الحلف يعقب

  الثاني: القول

 :له قال فلو صحيح، غير عقد معلوم الابتداء غير الإجارة عقد أن إلى والحنابلة أصحابه وبعض الشافعي الإمام ذهب    

 القول: إن هذا ووجه نصا، العقد يلي الذي الوقت عين إذا صحيح، إلا غير فالعقد يسكن متى يقل ولم سنة بيتي أجرتك

 .(5)للعقود مفسدة والجهالة مجهولا، فكان الابتداءوقت  تعيين عن مطلق "سنة" :قوله

أن  أحدهماوجهين:  من التعيين دلالة ههنا وجد وقد دلالة، يكون وقد نصا يكون قد إن التعيين"البدائع:  صاحب يقول   

 لهذا صحة ولا الصحة،بعقده  يقصد العاقد أن ثانيهماو قائمة، العقد عقيب والحاجة للحاجة، الإجارة عقد يعقد إنما الإنسان

 .(6)"فيتعين العقد يعقب الذي الشهر في بالصرف إلا العقد

                                                           
 ، وينظر: تحفة4/181، وينظر: بدائع الصنائع، 4/44، وينظر: الشر  الكبير: 2/399، وينظر: التلقين، 5/440والإكليل،  ينظر: التاج )1)

 منهاج شر  عل البجيرمي ، وينظر: حاشية5/86، وينظر: الدر المختار، وينظر: المبدع، 3/239داية، ، وينظر: اله2/348الفقهاء، 

 .3/519، وينظر: المدونة، 5/3810وأدلته،  الإسلامي ، وينظر: الفقه2/340المحتاج،  ، وينظر: مغني3/180الطلاب، 

 .27سورة القصص، من الآية  )2)

 .5/252ينظر: المغني،  )3)

 .96-9/95ينظر: العناية،  )4)

 الإسلامي ، وينظر: الفقه255-5/252، وينظر: المغني، 5/86، وينظر: المبدع، 2/349، وينظر: تحفة الفقهاء، 1/396ينظر: المهذب،  )5)

 .5/3810وأدلته، 

 .4/181ينظر: بدائع الصنائع،  )6)



  

 الإجارة. عقد في صحة شرط عليه، كما ويعتبر الأجل بالمعقود للعلم وسيلة العلم بالأجل -1

قإد  عقد الاجارة المطلق عن تعيين وقت ابتدائه عقد فاسد؛ لجهالة الأجل، إلا إذا  -2 دلت قرينة ما كالعرف أو القانون، اذا ع 

 على أنه عقد نافذ من تاريخ العقد، فإنه يعد صحيحا.

لا يجوز للعاقدين الاتفاق على أجل أعلى منه، إلا في حالتين أولاهما: أن يشترط أحد العاقدين سريان عقد الإجارة ما دام  -3

 ون الأجل مدة حياة المؤجر أو المستأجر.المستأجر يدفع الأجرة، وثانيهما: أن يشترط أحد العاقدين أن يك

دَّ الإمام مالك أنه غير لازم  -4 رأى الجمهور عقد الإجارة مجهول الأجل: عقد صحيح في الشهر الأول غير الشافعية، وع 

 إلا بالنقد، ورأى الجمهور أن الشهر الأول لازم بذات العقد، وسائر الشهور بالتلبس بالعقد.
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